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        اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  * على التقرير الدوري الرابع لبننالملاحظات الختامية    

  
ــع ل      - ١ ــدوري الراب ــر ال ــة في التقري ــنن نظــرت اللجن ــستيها ) CEDAW/C/BEN/4(ب في جل

 CEDAW/C/SR.1163انظـر    (٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين الأول  ٣في  المعقودتين   ١١٦٤  و ١١٦٣
 ،Corr.1  و CEDAW/C/BEN/Q/4  الوثيقـة   والأسـئلة في   بالقـضايا وترد قائمة اللجنـة     ). 1164 و
  .CEDAW/C/BEN/Q/4/Add.1  الوثيقةترد ردود حكومة بنن فيو
  

  مقدمة  -ألف   
 الخطيـة   هـا لـدوري الرابـع، وردود    تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرهـا ا          - ٢

والإجابـات  على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبـل الـدورة التـابع للجنـة                  
أن الدولــة الطــرف قــدمت تلاحــظ اللجنــة ولكــن . الأســئلة الــشفوية الــتي طرحتــها اللجنــةعــن 

ــا الــدوري الرابــع   ــذي ي ــ،تقريره ــام ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفتــرة شمل  ال ــن   ٢٠١١، في ع بــدلا م
ــدوريين    تقرير ــرين ال ــا الجــامع للتقري ــع والخــامس  ه ــده   الراب ــذي حــل موع ــسانفي ال ــل /ني أبري

  ).CEDAW/C/BEN/CO/1-3(، وفقا لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ٢٠٠٩
 الأسـرة  ةه وزيـر تترأس ـ طرف لإيفادهـا وفـدا رفيـع المـستوى    وتثني اللجنة على الدولة ال    - ٣

أيـضا وزيـر    ضـم   ، و سـرانون سوسـو   والشؤون الاجتماعيـة والتـضامن الـوطني، مـاري لـورانس            
الممثــل الــدائم لبــنن لــدى و أغوســو، - دجينــونتينالعــدل والتــشريع وحقــوق الإنــسان، فــالنتين 

لين عن وزارة العدل وحقـوق الإنـسان        المرأة وممث  شؤون   الأمم المتحدة في جنيف ورئيس معهد     
تعـرب  و. لبعثة الدائمة لبنن لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف           او

  . الوفدها وبيناللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بين

 
  

 ).٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٨ -سبتمبر / أيلول٣٠(اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين   *  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
 مـن  ريراالجـامع للتق ـ ر في التقري ـ ٢٠٠٥ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عـام     - ٤

ــث  الأولي ــدوري الثالــ ــشريعية،   ) CEDAW/C/BEN/1-3( إلى الــ ــلاحات التــ ــراء الإصــ في إجــ
  :سيما اعتماد ما يلي ولا

الـشروط  بـشأن   ٢٠٠٦ أبريـل / نيـسان ١٠ المـؤرخ    ٠٤-٢٠٠٦القانون رقـم      )أ(  
  ر وقمع الاتجار بالأطفال؛تشرد القصّلمنع اللازمة 
 الوقايـة المتعلـق ب   ٢٠٠٦ أبريـل / نيـسان  ١٠ المـؤرخ    ٣١-٢٠٠٥القانون رقـم      )ب(  

   ؛ته ومكافحهالإيدز وعلاج/فيروس نقص المناعة البشريةمن 
 بـــشأن قمـــع ٢٠٠٦ ســـبتمبر/ أيلـــول٥ المـــؤرخ ١٩-٢٠٠٦القـــانون رقـــم   )ج(  

  التحرش الجنسي وحماية الضحايا؛
 بــشأن منــع ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاني ٩المــؤرخ  ٢٦-٢٠١١ القــانون رقــم  )د(  

ــرأة،    ــشمل العنــف ضــد الم ــذي ي ــائلي  العنــف ال ــزواج، والتحــرش   الع ــصاب في إطــار ال والاغت
والزواج القسري، وجرائم الشرف، وختان الإنـاث وغـيره مـن           ،  البغاءالإكراه على   الجنسي، و 

  .الممارسات الضارة
  المؤســـسيإطارهـــابـــذلها الدولـــة الطـــرف لتحـــسين ترحـــب اللجنـــة بـــالجهود الـــتي تو  - ٥
التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المـرأة وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين، مثـل                 قصد   اتيسياسالو

  :اعتماد ما يلي
  ؛٢٠٠٩السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، في عام   )أ(  
  .٢٠١٢خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة، في عام   )ب(  

الدولـــة الطـــرف، في الفتـــرة منـــذ النظـــر في التقريـــر الـــسابق، بقيـــام ترحـــب اللجنـــة و  - ٦
  :أو الانضمام إليهالى الصكوك الدولية والإقليمية التالية ع بالتصديق
ختيـاري الملحـق بهـا،      اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكـول الا         )أ(  
  ؛٢٠١٢في عام 

ــة  ا  )ب(    جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القـــسري، في     لاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـ
  ؛٢٠١٢ عام

لبروتوكول الاختياري الثـاني الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             ا  )ج(  
  ؛٢٠١٢والسياسية، في عام 
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 المتعلقـــة بوضـــع الأشـــخاص عـــديمي الجنـــسية واتفاقيـــة  ١٩٥٤تفاقيـــة عـــام ا  )د(  
  ؛٢٠١١ عام  بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في١٩٦١ عام

لبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة            ا  )هـ(  
  ؛٢٠٠٦أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 

والمتعلــق لبروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب    ا  )و(  
  .٢٠٠٥قوق المرأة في أفريقيا، في عام بح
  

   الرئيسية والتوصياتالشواغل  -جيم   
  لجمعية البرلمانيةا    

وتخـضع للمـساءلة    مـن جديـد أن الحكومـة تتحمـل المـسؤولية الأولى             اللجنة  تؤكد    - ٧
ولكنــها بـشكل خـاص عــن التنفيـذ الكامــل لالتزامـات الدولــة الطـرف بموجــب الاتفاقيـة،       

ــة ملزمــة لجميــع  تــشدد علــى ــالحكومالأجهــزة  أن الاتفاقي ــدي ــة الطــرف إلى ة، وت عو الدول
ــة   ــة البرلماني ــشجيع الجمعي ــى أن تتخــذ ت ــا  عل ــع إجراءاته ــر ، تمــشيا م ــضى الأم ــا اقت ، وحيثم

ــة      ــذ هــذه الملاحظــات الختامي ــة فيمــا يتعلــق بتنفي ــرة حــتى الآن ومــنالخطــوات اللازم  الفت
  .المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية

  
  عريف التمييز ضد المرأة ت    

جنة بتنقيح القانون الجنـائي لمواءمتـه مـع الاتفاقيـة وقـرار المحكمـة الدسـتورية                ترحب الل   - ٨
.  تمييزيـة ضـد المـرأة      بـالزنى  المحكمة أن الأحكام الجنائية المتعلقـة         فيه  اعتبرت الذي،  ٢٠٠٩عام  ل
 تعريـف محـدد للتمييـز ضـد         إلى الدولة الطـرف     ات تشريع افتقاريساور اللجنة القلق إزاء     لكن  و

  . من الاتفاقية١ا للمادة المرأة وفق
وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـدرج في تـشريعاتها الوطنيـة تعريفـا للتمييـز                    - ٩

 التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العـام والخـاص، وفقـا             ينطوي على ضد المرأة، الذي    
  . من الاتفاقية١للمادة 

  
   إلى العدالة مكانية اللجوءإ    

 سافاتالم ـ محـدودة بـسبب بُعـد     المرأة إلى العدالـة     إمكانية لجوء    لأننة بالقلق   تشعر اللج   - ١٠
، محــدودةلنظــام القــضائي التقنيــة والبــشرية   امــواردولأن وعقبــات عمليــة واقتــصادية أخــرى،  

علــى الأطــر التــشريعية القائمــة، غــير مــدربين بالقــدر الكــافي  إنفــاذ القــانون يلقــضاة ومــوظفوا
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وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا إزاء تــدني  . منعدمــةونيــة المتاحــة للمــرأة خــدمات المــساعدة القانو
في أوســاط النــساء، وعــدم نــشر القــوانين ذات الــصلة بــشكل خــاص مــستوى الــوعي القــانوني 

ــشر المعلومــات     ــة، وعــدم ن ــةباللغــات المحلي ــشأن لمــرأة ل الموجه ــة،  ب ــا بموجــب الاتفاقي حقوقه
  .ةد محدوالحقوق المطالبة بهذه قدرة المرأة على جعل مما
  :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي  - ١١

ــززأ  )أ(   ــضائي،  ن تع ــام الق ــادة   النظ ــها زي ــواردبوســائل من ــة  ه م ــة والتقني  المالي
  تكـون   أن تكفـل ومـرأة   خـدمات المـساعدة القانونيـة لل      أن توفر مـا يكفـي مـن         والبشرية، و 

والتشريعات الوطنية ذات الصلة في الدولة  التي قدمتها اللجنةتوصيات العامة والالاتفاقية 
للقــضاة والمــدعين العــامين المقــدم الطــرف جــزءا لا يتجــزأ مــن التعلــيم القــانوني والتــدريب 

  والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛
 بموجـب الاتفاقيـة؛     نحقـوقه نساء بشأن   لل موجهةبحملات توعية    تقوم   أن  )ب(  

ن لقانونية المتاحة فيما يتعلق بانتهاكات حقوقه      سبل الانتصاف ا   وأن تنشر معلومات بشأن   
ذاعيـة،  الإبرامج  ال ـ وخاصـة ،  الإعـلام  طاستخدام وسـائ  ب ، وذلك  بموجب الاتفاقية  المكفولة

نشر جميع القوانين ذات الصلة باللغات المحلية على تو الأمية القانونية؛ ولمحنفذ برامج أن تو
  .نطاق واسع

  
  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    

تنــسيق الــشؤون الجنــسانية داخــل كــل وزارة، بيــد أن لترحــب اللجنــة بإنــشاء جهــات   - ١٢
 للآليـة الوطنيـة   ة الثلاثالعناصر المقدمة عن ولايات    الواضحةالقلق يساورها إزاء المعلومات غير      

المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، ولجنته التوجيهيـة ولجنتـه          : بينها وتوزيع المسؤوليات فيما  
لتقنيــة ومركــزه المعــني برصــد الأســرة والنــساء والأطفــال؛ ومديريــة النــهوض بــالمرأة والــشؤون ا

وتعــرب أيــضاً عــن . المــرأةشــؤون الجنــسانية داخــل وزارة الأســرة والتــضامن الــوطني؛ ومعهــد  
ــات، و       ــذه الكيان ــين ه ــسيق ب ــة للتن ــدم وجــود آلي ــا إزاء ع ــة قلقه ــدرمحدودي ــرة ة ق وزارة الأس

أُبلـغ عنـه مـن     ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ومـا على لتقنية والمالية والتضامن الوطني ا  
المعلومات المتعلقة بتنفيـذ    وعدم توفُّر   عدم فعالية الكيانات اللامركزية التابعة للمجلس الوطني،        

  . الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسينةورصد وتقييم السياس
  :يلي بماوتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ١٣

أن تعــزز آليتــها الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة، وتحــدد بوضــوح ولايــة مختلــف     )أ(  
بينـها، وتقـوي الـروابط بـين المـستوى الـوطني             ومسؤولياتها، وتحسن التنسيق فيمـا     العناصر
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يتعلـق بأنـشطة المـساواة بـين الجنـسين، بوسـائل منـها               ومستوى المقاطعات والبلـديات فيمـا     
   وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛الاعتبارات الجنسانيةاعاة توفير التدريب على مر

أن تزيد من الموارد البشرية والمالية للآلية الوطنية وقـدراتها التقنيـة للعمـل                )ب(  
   للمرأة وتعزيزها على جميع المستويات؛ الواجبةبفعالية من أجل حماية حقوق الإنسان

الوطنيــة المتعلقــة بالمــساواة بــين  أن تنــشئ آليــات لتقيــيم تــأثير الــسياسات    )ج(  
الجنسين لكي تضمن أنها تُرصد وتُقيّم على نحو صحيح، وأن من الممكـن، عنـد الاقتـضاء،        
اتخــاذ التــدابير اللازمــة لمعالجــة الاخــتلالات، وأن تــضع، علــى ذلــك الأســاس، خطــة عمــل 

  .شاملة لتنفيذ السياسات تنفيذاً فعالاً على الصعيدين الوطني والبلدي
  

  لتدابير الخاصة المؤقتةا    
يكـون لـديها فهـم واضـح لطبيعـة وهـدف             يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطـرف قـد لا           - ١٤

عـن   الفعلية مع الرجال، وتعـرب بمساواة النساء وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل   
  .عدا في مجال التعليم ة، ماأسفها لعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن أية تدابير خاصة مؤقت

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تميــز بوضــوح في سياســاتها وبرامجهــا بــين            - ١٥
السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تفيد المرأة والتدابير الخاصة المؤقتة، المنصوص           

المساواة الفعلية بين    من الاتفاقية، الضرورية للتعجيل بتحقيق       ٤ من المادة    ١عليها في الفقرة    
وتحـث  . ٢٥المرأة والرجل في مختلف المجالات، حـسبما أوضـحته اللجنـة في توصـيتها العامـة          

وضــع أســاس تــشريعي لاعتمــاد تــدابير خاصــة مؤقتــة  علــى ذلك الدولــة الطــرف كــاللجنــة 
 في جميــع المجــالات المــشمولة بالاتفاقيــة الــتي تكــون المــرأة فيهــا تعــاني مــن نقــص  هاواســتخدام

  .الريفية فيها الحياة العامة والسياسية، وتحسين وضع المرأة الحرمان، بما لتمثيل أوا
  

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
ــة       - ١٦ ــالغ القلــق إزاء اســتمرار المواقــف الأبويــة والقوالــب النمطي مــا زال يــساور اللجنــة ب

لات الحياة والجهود المحدودة الـتي    أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في جميع مجا      إزاء  الراسخة  
تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العادات والممارسات التي تـديم التمييـز ضـد المـرأة وتبعيـة النـساء                   

في القـانون المتعلـق       بإدراج الممارسات الـضارة    ترحبورغم أن اللجنة    . داخل الأسرة والمجتمع  
ــة الطــرف مــؤخراً      ــرأة الــذي ســنته الدول ــالعنف ضــد الم ــانون رقــم  ا(ب  المــؤرخ ٢٦-٢٠١١لق

الممارسـات  تفـشي   ، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء اسـتمرار          )٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٩
الضارة من قبيل الزواج المبكر والزواج القـسري وتعـدد الزوجـات وتـشويه الأعـضاء التناسـلية            

 بأخــت زوجتــه للإنــاث وممارســات الترمّــل وزواج الأرملــة مــن شــقيق زوجهــا وزواج الأرمــل
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يـسمى بالأطفـال الـسحرة وإفـلات مـرتكبي هـذه الأفعـال         وشعائر تطهير المرأة الزانية وقتـل مـا    
ويـساور اللجنـة القلـق علـى الخـصوص إزاء عـدم             . من العقاب رغم الإطـار التـشريعي الـشامل        

معلومات عن إجـراءات التحقيـق مـع مـرتكبي هـذه الأفعـال ومقاضـاتهم وإدانتـهم، عمـلاً                   توفر  
القـانون   (٢٠٠٣ المعمول بها منـذ عـام     للإناث  تشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية       بال

 تــشويه الأعـضاء التناســلية للإنــاث غالبـاً خــارج إقلــيم الدولــة   حــدوثوإزاء ) ٠-٢٠٠٣رقـم  
  .تجنب الملاحقة القضائيةلالطرف في البلدان المجاورة 

  :يلي وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما  - ١٧
ــاء         )أ(   ــسائية والزعم ــات الن ــدني والمنظم ــع الم ــع المجتم ــشاورات م أن تجــري م

التقليديين، على صعيد المقاطعات والبلديات، بغية تعزيز نوع من الحوار بشأن الممارسات            
  الضارة وتشجيع قبول الإطار التشريعي الجديد على نطاق واسع؛

مطيـة الـتي تميـز ضـد     أن تضع استراتيجية شاملة للقضاء علـى القوالـب الن          )ب(  
المرأة، بوسائل منها بذل جهود لإذكاء الوعي تستهدف عامة الجمهور ووسـائط الإعـلام،            

 الدولـة الطـرف     اسـتهلته مل على وجه السرعة اسـتعراض الكتـب المدرسـية الـذي             كوتست
  للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

ريعي الــذي يكــافح الممارســات   أن تكثــف الجهــود لتنفيــذ إطارهــا التــش      )ج(  
الــضارة تنفيــذاً فعــالاً، وذلــك بتــوفير دورات تدريبيــة منتظمــة للقــضاة والمــوظفين المكلفــين 
بإنفاذ القانون، وإنشاء آليات لتيسير التعرف على هوية الضحايا، وضمان تعـاون إقليمـي              

 الأعــضاء وثنــائي فعــال مــع البلــدان المجــاورة لــضمان مقاضــاة مــرتكبي جميــع أفعــال تــشويه
  .التناسلية للإناث ومعاقبتهم

  
  العنف ضد المرأة    

سـيما الحملـة     هود الدولة الطـرف لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، لا            علماً بج اللجنة  تحيط    - ١٨
المتعلــق بمنــع و ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني٩ المــؤرخ ٢٦-٢٠١١الوطنيــة لنــشر القــانون رقــم 

ولكــن .  بلديــة٤٩ســتماع وإســداء المــشورة في العنــف ضــد المــرأة وحظــره وإنــشاء مراكــز للا 
تلاحـظ أن   اللجنة تلاحظ مع القلق المعدلات المزعجة للعنف المترلي والجنسي ضد النساء كمـا     

 النـساء الأغلبية الساحقة من هذه الحالات تبقى دون إبلاغ نظراً للمحرمـات الثقافيـة وإحجـام     
ــلاغ،   ــل    وعــن الإب ــساء، مث ــن الن ــة م ــات المحروم ــات  خاصــة الفئ ــات واللاجئ ــات والريفي   الأمي

 المحليـة  ن من وصم مجتمعـاته ن، وخوفهوكذلك اللواتي يعشن حالة تعدُّد الزوجات بحكم الواقع 
ــ ــضاً عــن قلقهــا إزاء   . نله ــة أي ــأخير  وتعــرب اللجن ــد،   حــالات ت ــذ الفعــال للقــانون الجدي التنفي
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م كفايـة المـوارد    وعدم وجـود آليـة رصـد فعالـة وعـد         يلأسباب منها عدم وجود مرسوم تنفيذ     
وعــلاوة علــى ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن أســفها للتــدابير   . البــشرية والماليــة المخصــصة للقــضاء 

  .والدعم الطبي والنفسيأماكن الإيواء الكافية لدعم ضحايا العنف، مثل  غير
  :يلي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  - ١٩

ــضمان الت      )أ(   ــة ل ــدابير اللازم ــع الت ــار   أن تعجــل باتخــاذ جمي ــال للإط ــذ الفع نفي
التــشريعي الجديــد الــذي يهــدف إلى منــع العنــف ضــد المــرأة وحظــره، بوســائل منــها ســن    

القـضائي، وإنـشاء    للجهـاز   مرسومه التنفيذي، وزيـادة المـوارد البـشرية والماليـة المخصـصة             
  تنفيذ خطة العمل؛التقدُّم المحرز في آلية للرصد من أجل تقييم 

ميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم لجة منتظمة وإجبارية دورات تدريبيتوفر أن   )ب(  
القضاة والمدعون العامون والمحامون وضباط الشرطة، فضلاً عن مهنيـي القطـاع الـصحي،               

  لضمان التعامل مع ضحايا العنف بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛
 جديدة،  أن تكثف جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بوجود أحكام قانونية          )ج(  

، وتشجع النساء على الإبلاغ عـن العنـف         في إطار الزواج  مثل تلك التي تحظر الاغتصاب      
ــائلي ــصاف      الع ــشأن ســبل الانت ــة ب ــى المعلومــات اللازم ــضمن حــصولهن عل ــسي، وت  والجن

   والتحقيق في جميع هذه البلاغات بفعالية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛،القانوني المتاحة
سـيما   دة والحماية الملائمتين إلى النـساء ضـحايا العنـف، لا          أن تقدم المساع    )د(  

  مرافق الإيواء؛
حــالات العنــف الجنــساني، مفــصلة بحــسب الجــنس   عــن أن تجمــع بيانــات   )هـ(  

والعمر والعلاقة بـين الـضحايا والجنـاة، وكـذلك بعـدد الـشكاوى والمحاكمـات والإدانـات                 
  . في تقريرها الدوري المقبلوالأحكام الصادرة بحق الجناة، وتخبر اللجنة بذلك

  
  الاتجار والاستغلال في البغاء    

الدولة الطرف التي تحمـي الأطفـال مـن الاتجـار، ولكنـها             علماً بتشريعات   اللجنة  تحيط    - ٢٠
تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي محدد يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبـالغين                

وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها أيـضاً لعـدم           .  مكافحـة الاتجـار    وإزاء التأخير في سن مشروع قانون     
لمعلومــات غــير الكافيــة  لوجــود بيانــات عــن الاتجــار بالنــساء والفتيــات في الدولــة الطــرف، و  

المقدمة عن مقاضـاة المتجـرين ومعاقبتـهم، وكـذلك عـدم وجـود اسـتراتيجية شـاملة تعـالج منـع              
عم القــانوني إلــيهم، بمــن فــيهم اللاجئــات الاتجــار والحمايــة منــه ومــساعدة ضــحاياه وتقــديم الــد
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ــدى الأُ        ــسخرة كخــدم ل ــتغلالهن في ال ــتم اس ــواتي ي ــات الل ــات اللجــوء والفتي ــن  ســروطالب وه
  .معرضات على وجه الخصوص للاتجار

  :وتهيب اللجنة بالدولة الطرف  - ٢١
ــاً       )أ(   ــانون المتعلــق بالاتجــار بالأشــخاص، طبق أن تعجــل باعتمــاد مــشروع الق

نــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال، المكمــل لبروتوكــول م
 من الاتفاقية ٦بغية تنفيذ المادة ، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  تنفيذاً كاملاً، بحيث تعزز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛
ــات    أن تقــدم   )ب(   ــات وطالب ــيهم اللاجئ ــضحايا، بمــن ف مــساعدة ملائمــة إلى ال

سـر، وتنظـر في إنـشاء آليـة وطنيـة لتنـسيق             اللجوء والفتيات العاملات كخادمات لدى الأُ     
  جهود مكافحة الاتجار؛

ــانون       )ج(   ــاذ القـ ــين بإنفـ ــوظفين المكلفـ ــضائية والمـ ــسلطات القـ ــدم إلى الـ أن تقـ
ين دورات تدريبية عن الأحكـام القائمـة لمكافحـة           الاجتماعي رشدينوالشرطة الحدودية والم  

  الاتجار المتعلقة بالأطفال وعن طريقة التعرف على ضحايا الاتجار والتعامل معهم؛
الاتجـار بالنــساء والفتيـات، مفـصلة بحـسب الجــنس،     عـن  أن تجمـع بيانـات     )د(  

  .وتدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل
  

  العامةوسياسية شاركة في الحياة الالم    
الحكومــة،  يــساور اللجنــة القلــق إزاء تمثيــل النــساء المــنخفض في الجمعيــة البرلمانيــة وفي   - ٢٢

في ذلـك في المـستويات        صنع القرار في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا           سائر مناصب وكذلك في   
ــا ــة  في  و،العلي ــة المدني ــضاء والخدم ــة وتحــيط . الق ــاً بجاللجن ــة الطــرف  علم ــود الدول ــشجيع ه  لت

المرشحات في الانتخابات البلدية المقبلة، ولكن القلق يـساورها لأن هنـاك حاليـاً امـرأة واحـدة                  
وعلاوة على ذلك، تعـرب اللجنـة عـن أسـفها العميـق لـرفض الجمعيـة                 . في منصب عمدة  فقط  

دد حصـصاً لتحـسين مـشاركة       يح ـالبرلمانية لمشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الـذي          
  .المرأة في الحياة السياسية

  :وتهيب اللجنة بالدولة الطرف  - ٢٣
يحـدد حصـصاً للنـساء    الذي قانون الأن تعتمد على وجه السرعة مشروع        )أ(  

  في المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب؛
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ــة،       )ب(   ــل الحـــصص الانتخابيـ ــة، مثـ ــة مؤقتـ ــدابير خاصـ ــق تـ ــر في تطبيـ أن تنظـ
 للمقاعـد الـتي يجـب توزيعهـا، وذلـك بهـدف التعجيـل          للمرشحين فحسب، بـل أيـضاً      ليس

فيهـا الانتخابـات    بمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة العامـة والـسياسية، بمـا         
  البلدية المقبلة؛

أن توفر حوافز للأحـزاب الـسياسية لترشـيح أعـداد متـساوية مـن النـساء                   )ج(  
 الموجهـة  ية والتفاوض القياديةأن المهارات    برامج التدريب والإرشاد بش    وأن تعزز والرجال  

  .لمرشحات الحاليات والمحتملاتل
  

  الجنسية    
ــانون         - ٢٤ ــشير إلى أن القـ ــتي تـ ــد والـ ــدمها الوفـ ــتي قـ ــات الـ ــاً بالمعلومـ ــة علمـ ــيط اللجنـ   تحـ

، بيـد   للمراجعـة  بـشأن الجنـسية يخـضع حاليـاً          ١٩٦٥يونيـه   / حزيران ٢٣ المؤرخ   ١٧-٦٥رقم  
فهــي، مــن ناحيــة أولى، التــشريعات القائمــة تتــضمن أحكامــاً تمييزيــة،  أن القلــق يــساورها لأن 

 أن يــنقلن تلقائيــاً، وقــت زواجهــن، جنــسيتهن إلى أزواجهــن الأجانــب،  بــننتــسمح لنــساء  لا
الذين يتعين عليهم أن يقدموا طلباً للتجنيس، على خلاف الأجنبيات اللواتي يتزوجن بمـواطنين              

 يمكــن أن يمتــد إلى الأم بــننى أن فقــدان الــزوج لجنــسية تــنص علــومــن ناحيــة ثانيــة، . مــن بــنن
 فـإن اللجنـة، رغـم ترحيبـها بالإطـار التنظيمـي المتعلِّـق بتـسجيل                 وعلاوة علـى ذلـك    . والأطفال

ــه  مــن النــساءتــزال تمنــع   القلــق لأن عوائــق عمليــة وبيروقراطيــة لا ها، يــساورالمواليــد وبمجانيت
سـيما النـساء الفقـيرات والريفيـات اللـواتي           لاد، لا تسجيل المواليد والحصول على شهادات المـي      

  .لدن في مرافق صحيةي لا
ــرف     - ٢٥ ــة الطـ ــة الدولـ ــي اللجنـ ــدِّل  وتوصـ ــأن تعـ ــم  بـ ــا رقـ ــؤرخ  ١٧-٦٥قانونهـ المـ
 حقوقـاً متـساوية مـع       بـنن المتعلق بالجنـسية بهـدف مـنح نـساء           و ١٩٦٥يونيه  /حزيران ٢٣

يخص نقـل جنـسية    دانها، وكذلك فيما  فق يخص الاحتفاظ بجنسيتهن أو    حقوق الرجال فيما  
تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثـف جهودهـا لتيـسير            كما.  إلى أزواجهن الأجانب   بنن

سـيما النـساء الفقـيرات والريفيـات         خـدمات تـسجيل المواليـد، لا      مـن    جميع النـساء     انتفاع
ذ إطارهـا  تنظر في إنشاء آلية رصد لـضمان إنفـا  وأن  صحية،  ؤسساتلدن في م  ي اللواتي لا 

  .التنظيمي في المناطق النائية والريفية
  

  التعليم    
ــيم المجــاني       - ٢٦ ــوفير التعل ــة الطــرف لت ــة بجهــود الدول ــدائي  في اترحــب اللجن لمــستويين الابت

بيانــات إحــصائية دقيقــة مفــصلة  تــوفُّر والثــانوي، ولكــن القلــق يــساورها مــع ذلــك إزاء عــدم   
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ويـساور اللجنـة    . جميع المـستويات التعليميـة    رس في   بالمدامعدلات الالتحاق   عن  بحسب الجنس   
 الدراسـة وارتفـاع معـدلات      تمـام القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات الأميـة؛ وانخفـاض معـدلات إ           

الانقطــاع عــن الدراســة النــاتج، في جملــة أمــور أخــرى، عــن العــدد الكــبير مــن حــالات حمــل     
ــزواج المبكــر والقــسري؛ وانعــدام التثقيــف في   ــسية  المراهقــات وال  مجــال الــصحة والحقــوق الجن

والإنجابية كجزء من المناهج الدراسية؛ وعدم كفايـة الجهـود المبذولـة لتنميـة الهياكـل الأساسـية                  
 التعليمية عقب قرار توفير التعليم المجاني للفتيات في المدارس الابتدائية؛ وعدم كفايـة المعلومـات          

ــصدي للعنــف الجنــسي    ــدابير المتخــذة للت ــة بالت ــرار المــشترك بــين    المتعلق ــاذ الق ــدارس وإنف  في الم
 الذي ينص علـى عقوبـات لمـرتكبي الاعتـداء           ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١الوزارات المؤرخ   

  .الجنسي في المؤسسات التعليمية
  :يلي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  - ٢٧

أن تقدم بيانات مفصلة بحسب الجنس عن معدلات التـسجيل في المـدارس              )أ(  
  اء الدراسة والانقطاع عنها في جميع مستويات النظام التعليمي؛وإنه

سـيما في المنـاطق الريفيـة،        أن تعزز برامج محو الأمية للنـساء والفتيـات، لا           )ب(  
وكــذلك أن تعــزز فــرص تــدريب النــساء والفتيــات الريفيــات علــى المهــارات، مــن خــلال  

  عادة؛ن عليها الذكور  في المجالات التي يهيمولا سيماالتعليم غير الرسمي، 
أن تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة            )ج(  
 لهــا، مثــل القوالــب النمطيــة الجنــسانية، والفقــر، والاعتــداء الجنــسي في        إتمــامهنوعــدم 

ــزواج المبكــر و    ــدابير  /المــدارس، وحــالات حمــل المراهقــات، وال أو القــسري، وأن تتخــذ ت
  قائهن في المدرسة؛استباقية لإب

في مجــال الــصحة والحقــوق الجنــسية المتلقــي أن تــدمج تثقيفــاً مناســباً لعمــر   )د(  
في ذلـك تثقيـف جنـسي شـامل للمراهقـات والمـراهقين              والإنجابية في المناهج الدراسـية، بمـا      

يغطــي الوقايــة مــن الحمــل المبكــر والأمــراض المنقولــة جنــسياً، ومنــها فــيروس نقــص المناعــة 
  الإيدز؛/البشرية
ــا       )هـ(   ــة بم ــية التعليمي ــز الهياكــل الأساس ــا لتعزي ــف جهوده ــن   أن تكث ــي م يكف

المدرسين والأماكن الملائمة، التي تأخذ في الاعتبار الـشواغل الجنـسانية للنـساء والفتيـات،               
  مرافق صحية مناسبة؛وجود فيها  بما

داءات أن تنشئ آليات للإبلاغ والمـساءلة لـضمان مقاضـاة مـرتكبي الاعت ـ              )و(  
  .الجنسية على الفتيات في المدارس ومعاقبتهم حسب الأصول
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  العمالة    
؛ وتركـزهن   بالقطـاع الرسمـي   يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد النـساء في العمالـة              - ٢٨

؛ الرسمــيوعــدم وجــود تــدابير تهــدف إلى تيــسير إدمــاجهن في القطــاع  الرسمــي في القطــاع غــير 
الوطنيـة  ة  الأجور بين الجنسين والتقدم المحـرز في تنفيـذ الـسياس          وعدم توفر معلومات عن فجوة      

؛ والفـــصل المهـــني في جميـــع القطاعـــات، حيـــث تتركـــز النـــساء في )٢٠١٥-٢٠١١(للعمالـــة 
ــة       ــرامج وسياســات الدول ــاً مكرســة عــادة للإنــاث بتــشجيع مــن ب ــسمى مهن القطاعــات الــتي تُ

يتعلــق  فيمــا اءلة لتجنــب الفــسادالطــرف؛ وعــدم تــوفر معلومــات عــن تــدابير الــشفافية والمــس   
بممارســات التوظيــف في الخدمــة العامــة؛ وانعــدام التــدابير المتخــذة لمواجهــة حالــة الــضعف الــتي 

  .سرتعيشها الفتيات العاملات في ظروف استغلالية كخادمات لدى الأُ
  :يلي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  - ٢٩

لمتــساوي القيمــة وتــساوي  أن تطبــق مبــدأي تــساوي الأجــر عــن العمــل ا    )أ(  
  فجوة الأجور بين النساء والرجال؛وتعالج الفرص في العمل 

أن تجمع بيانات مفصلة بحسب الجنس عن حالـة المـرأة في القطـاع الخـاص                  )ب(  
 ذينــكتــدابير فعالــة لرصــد وتحــسين ظــروف عمــل المــرأة في وتتخــذ  الرسمــيوالقطــاع غــير 

القــوة العاملــة، وتنفيــذ تــدابير في لــدخول لالمــرأة القطــاعين، بإزالــة العوائــق الــتي تواجههــا 
وتـوفير إطـار تنظيمـي للقطـاع         للتوفيق بين مسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والعمل       

  ؛الرسمي غير
أن تتخذ إجراءات للتصدي للفصل المهني وتكثف التدريب التقني والمهني   )ج(  

  ؛عادةًللمرأة في المجالات التي يهيمن عليها الذكور 
فعالـــة لرصـــد وتنظـــيم ممارســـات العمالـــة والتوظيـــف في  آليـــة أن تنـــشئ   )د(  
  العام؛ القطاع

سـر بهـدف    أن تنظم وترصد ظروف عمل الفتيـات المـستخدمات لـدى الأُ             )هـ(  
ل للأطفال، من خلال زيـادة عمليـات التفتـيش وفـرض غرامـات       حمايتهن من العمل المستغِ   

تنظـر في التـصديق علـى اتفاقيـة         وأن  لتعليمـي،   على أربـاب العمـل، وإدمـاجهن في النظـام ا          
  . المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المترليين٢٠١١ لسنة ١٨٩منظمة العمل الدولية رقم 
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  التمكين الاقتصادي    
 إدارة وزاريــة معنيــة ٢٠٠٦  اللجنــة علمــاً بــأن الدولــة الطــرف أنــشأت في عــام  تحــيط  - ٣٠

 إمكانيـة حـصول   لنساء نفـذت مختلـف التـدابير لزيـادة          بالغ الصغر وعمالة الشباب وا    البالتمويل  
 الـصغيرة والمتوسـطة، ولكنـها       المـشاريع النـسائية    الـصغر ولتمويـل      ةبالغ ـال ات الائتمان ـ علىالمرأة  

ســـيما برنـــامج  تجـــر أي تقيـــيم لهـــذه التـــدابير، لا تعـــرب عـــن أســـفها لأن الدولـــة الطـــرف لم
 ٢٠٠٧  فقر مدقع الذي أطلقه الـرئيس في عـام          الصغر الموجه لمن يعيشون في     ةبالغال اتالائتمان

  .والذي استفادت منه النساء بشكل أساسي
  :يلي وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما  - ٣١

 لتمكين المرأة من    ٢٠٠٦ أن تدرس تأثير وفعالية التدابير المتخذة منذ عام         )أ(  
 الـصغر   ةبالغ ـانـات ال  الائتم لبرنـامج    وأن تجـري تقييمـاً    المشاركة في الأنشطة المولدة للدخل      

قـصور  ال النـساء وتحديـد نـواحي    ةالموجه لمن يعيشون في فقر مدقع لمعرفة إلى مـدى اسـتفاد    
  واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الاقتضاء؛

أن تعزز مبادراتها الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة،   )ب(  
بالغة الصغر، ال المشاريع على تنمية وإدارة خاصة في المناطق الريفية، بوسائل منها التدريب

  .ترصد دورياً تأثير هذه المبادراتأن و
  

  الصحة    
  :يلي يساور اللجنة القلق إزاء ما  - ٣٢

ــال لقــانون          )أ(   ــذ الفع ــشرية والثغــرات في التنفي ــة الب ــيروس نقــص المناع ــث ف تأني
وجــود  ســيما عــدم لا، والإيــدز/ بــشأن الوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية٢٠٠٦ عــام

عـدم كفايـة التـدابير المتخـذة للحـد مـن            و،  ٨هو منصوص عليه في المادة       تنفيذي، كما  مرسوم
  ؛بهة للنساء المصابات ي النساء وتقديم مساعدة كافانتشار الفيروس في أوساط

 عــدد ونقــص، وانتــشار الملاريــا، معــدلات وفيــات واعــتلال النــوافسارتفــاع   )ب(  
اسـتمرار  وسـيما القـابلات في المنـاطق الريفيـة،           ية في الدولـة الطـرف، لا      موظفي الرعاية الـصح   

 الحمـل وعـدم تـوفر معلومـات كافيـة عـن الـصحة               وسائل منـع  المفاهيم الخاطئة بشأن استخدام     
  الجنسية والإنجابية وعن حق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن صحتها؛
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ــامج    )ج(   ــوالتنفيــذ غــير الملائــم لبرن ــة الطــرف،  لادة عمليــات ال القيــصرية في الدول
 نـشر المعلومـات علـى النـساء، وانتـشار الفـساد بـين مـوظفي الرعايـة                   القصور في خاصة بسبب   

  الصحية، وعدم كفاية مخزونات المعدات الطبية؛
ــين   )د(   ــاين ب ــادةالتب ــن ١٧  الم ــانون ال م ــمق ــؤرخ ٠٤-٢٠٠٣ رق ــانون ٢٤ الم  ك

لحظـر العـام   مـن ا  على استثناءات    سية والإنجابية، التي تنص   المتعلق بالصحة الجن   ٢٠٠٣يناير  /الثاني
  تـشوه  وأصـحتها     حيـاة الأم أو     الخطر على  وأسفاح المحارم    وأ الاغتصاب   لاتللإجهاض في حا  

 بـشن  ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ٩ المـؤرخ    ٢٦-٢٠١١ من القانون رقـم      ٣، وبين المادة    الجنين
رغم ، وذلـك بـال     العنـف ضـد المـرأة      ل مـن أشـكال    كـشك  الإجهاض   تدرجالتي  العنف ضد المرأة،    

  .“الإجهاض القسري”يخص سوى  لاهذا الحكم أن ومفاده التفسير الذي قدمه الوفد من 
  :يلي وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما  - ٣٣

 ٢٠٠٦ قانون عامل من أجل التنفيذ الفعالأن تتخذ جميع التدابير اللازمة   )أ(  
، وذلـك باعتمـاد     وعلاجه ومكافحته  الإيدز/ المناعة البشرية  بشأن الوقاية من فيروس نقص    

مرســوم تنفيــذه علــى وجــه الــسرعة، وزيــادة تــوفير العــلاج المــضاد للفيروســات العكوســة  
 بـه الإيـدز، وتوعيـة الأمهـات والآبـاء المـصابين           /لجميع النساء والرجال المـصابين بـالفيروس      

ــل،      ــن الأم إلى الطف ــال م ــن الانتق ــة م ــة الوقاي ــذوبأهمي ــصحة   تنفي ــشأن ال ــة ب ــرامج تثقيفي  ب
ة  مــسؤوليتبــيّنوالحقــوق الجنــسية والإنجابيــة موجهــة إلى النــساء والرجــال علــى الــسواء،   

  الرجال في الوقاية من انتشار المرض؛
 والرضع، وتقضي علـى أسـباب       النوافسأن تعزز برنامج الحد من وفيات         )ب(  

سـيما القـابلات في      وي المهـارات، لا   هذه الوفيات، وتزيد عدد موظفي الرعاية الـصحية ذ        
  المناطق الريفية؛

عـن   معلومات شاملة    بالفعل على  النساء والفتيات    حصولأن تتيح فرص      )ج(  
 الحمــل، لخفــض وســائل منــعفي ذلــك اســتخدام  الــصحة والحقــوق الجنــسية والإنجابيــة، بمــا

، ولضمان أمونمعدل حالات الحمل غير المرغوب فيها وحمل المراهقات والإجهاض غير الم
  ؛توافر وسائل منع الحمل العصرية للمرأة وإمكانية حصولها عليها بسعر معقول

أن تــضمن تنفيــذ برنــامج عمليــات الــولادة القيــصرية بفعاليــة واتــساق في    )د(  
ســيما في  علــى النــساء، لاالكافيــة لمعلومــات اكامــل إقلــيم الدولــة الطــرف، وذلــك بنــشر 

التي تدير البرنـامج    الحكومية  وكالة  السيق بين المرافق الصحية و    المناطق الريفية، وتعزيز التن   
   موظفي الصحة؛سلوكوإنشاء نظام للرصد والمساءلة للتصدي لسوء 
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يتعلـق بالتـشريعات الخاصـة بالإجهـاض         أن تعالج التناقـضات القائمـة فيمـا         )هـ(  
تـضع  أن  ولضمان استحالة تفسير الإجهاض على أنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة،             

 الإجهاض القانوني في الحالات المنـصوص       الحصول على خدمات  إجراءات مبسطة لضمان    
 ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاني  ٢٤ المؤرخ   ٠٤-٢٠٠٣ رقم   قانونال من   ١٧عليها في المادة    

  .بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ونشر هذه المعلومات على النساء
  

  المرأة الريفية     
 أكتـوبر /تـشرين الأول   ١٦ المـؤرخ  ٠٣-٢٠٠٧تمـاد القـانون رقـم       ترحب اللجنـة باع     - ٣٤

ــة،    ٢٠٠٧ ــاطق الريفي ــازة الأراضــي في المن ــشأن حي ــذي ب ــ ال ــرثضمن للمــرأة الحــق في  ي  أن ت
 الممارســة القلــق مــن أن اللجنــة ولكــن يــساور أو الــزوج، الأبفي المنــاطق الريفيــة مــن ض الأر

لا تـزال    سـائدة في المنـاطق الريفيـة و        ة لا تـزال   ي ـالزراعالأرض  المـرأة مـن إرث      التي تحـرم    العرفية  
وتلاحـظ اللجنـة أيـضا      . اتالائتمان ـالاسـتفادة مـن الأراضـي و      صعوبات عمليـة في     تواجه   المرأة

 المنظمــات الزراعيــة مــن أنزائــد في القــوة العاملــة الزراعيــة وال المــرأة تمثيــلأنــه علــى الــرغم مــن 
فإنه لا يجـري إشـراك المـرأة        ت صغار المزارعين،     منظما مجموع في المائة من     ٧٠ تشكل   النسائية

. الميـاه والغابـات   و الموارد، مثل الأراضي     وإدارةبشكل كاف في عملية اتخاذ القرارات الإدارية        
وعــلاوة علــى ذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء نقــص المعلومــات المقدمــة بــشأن تنفيــذ سياســة  

  .٢٠٠١ة، التي اعتمدت في عام المرأة في الزراعبدور لنهوض بالمرأة الريفية وا
  :وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي  - ٣٥

لتوعيـة  ل، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النـسائية، أنـشطة           أن تجري   )أ(  
لتنفيـذ  مـن أجـل ا  ن، و الزعمـاء التقليـدي    بمـن فـيهم    في المنـاطق الريفيـة،       موجهة لعامة النـاس   

مرافـــق الأراضـــي مـــن  المـــرأة اســـتفادة وضـــمان ٢٠٠٧لعـــام قـــانون الأراضـــي لـــي لالفع
  ؛ على قدم المساواة مع الرجلاتوالائتمان
الــتمكين الاقتــصادي والــسياسي للمــرأة في المنــاطق الريفيــة، مــن أن تعــزز   )ب(  

 في عمليــة صــنع القــرار تهاخــلال اســتخدام تــدابير خاصــة مؤقتــة، وذلــك لــضمان مــشارك
   والمياه والغابات؛يضاوإدارة الموارد، وخاصة الأر

ــة  أن تقــيِّم  )ج(   ــة و اسياســة حال ــالمرأة الريفي ــدور لنــهوض ب ــرأة في الزراعــة ب الم
 بــشأن ضــع سياســات وبــرامجبوعلــى هــذا الأســاس، وتقــوم، ، والتقــدم المحــرز في تنفيــذها

مــشاركة المــرأة بــشكل كامــل في صــياغتها ضــمان  الجنــسين واحتياجــاتالأراضــي تراعــي 
  .اهوتنفيذها وتقييم
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   المحتجزاتالنساء     
 الحوامـل   فـيهن  الـسجينات، بمـا      احتجـاز  إزاء ظـروف     شديدتعرب اللجنة عن قلقها ال ـ      - ٣٦

لمحاكمـة وعـدم وجـود    قبـل ا طول فترة الاحتجـاز  خاصة إزاء والنساء المحتجزات مع أطفالهن، و 
 بــين يوإزاء عــدم الفــصل بــشكل منــهج العدالــة، مــن  المــرأة اســتفادةتــدابير تهــدف إلى تيــسير 

  .ات والمحتجزينالمحتجز
وتمــشيا مــع توصــيات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة     - ٣٧
، وقواعــد الأمـــم  )CAT/OP/BEN/1انظــر  (العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة      أو

، تحـث  )قواعـد بـانكوك  (والتدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات    السجينات  المتحدة لمعاملة 
دقيق  الاحترام العلىاللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية النساء في أماكن الاحتجاز و

 في محاكمة عادلة واعتماد إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى، بالإضافة إلى آليـات             نلحقه
ــال ل ــب وته. لرصــد الفع ــذلك  ي ــة ك ــة الباللجن ــاز  أن تحــسِّن طــرف الدول ــروف الاحتج ظ

 منفـصلة للرجـال والنـساء، وتـوفير المرافـق           أمـاكن احتجـاز    مـن خـلال ضـمان        للسجينات
  .ثقيفية للنساء الحوامل، والبرامج التخاصةوالخدمات الصحية المناسبة، 

  
  الزواج والعلاقات الأسرية     

مبدأ المساواة بـين الـزوجين   تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى ضمان      - ٣٨
الأســرة المتعلــق بــالأحوال الشخــصية والجديــد في قانونهــا التقــدمي أثنــاء الــزواج وعنــد فــسخه  

 القلــــقولكــــن يــــساورها ، )٢٠٠٤أغــــسطس /آب ٢٤ المــــؤرخ ٧-٢٠٠٢قــــانون رقــــم ال(
 لمــترن علــى االزوجــلا يتفــق أنــه عنــدما ) أ: (الــتي تــنص علــىالأحكــام التمييزيــة المتبقيــة  إزاء

 لكـي  قانونيـة    إقامـة دعـوى   الزوجـة   يـتعين علـى     وذلـك بمفـرده     قـرر   أن ي لـزوج   يجوز ل الزوجية،  
 الأطفــال علــىوعليهــا  ا حقيقيــاخطــريــشكل  قــرار الــزوج كــان منفــصل إذا بمــترل اسمح لهــيُــ
 زوجها عند الزواج، ولكـن      لقبتزوجة تلقائيا   المرأة  لماتحمل  أن  ) ب(؛  )١٥٦  و ١٥المادتان  (

 ١٢ المـادة ( القاضـي  بـإذن مـن  بموافقـة الـزوج أو     إلا  حتفاظ به عنـد فـسخ الـزواج          الا هايمكنلا  
ــادة  ــوانين       )). ٣ (٢٦١والمـ ــتمرار القـ ــالقلق إزاء اسـ ــة بـ ــشعر اللجنـ ــك، تـ ــى ذلـ ــلاوة علـ وعـ

الـزواج بحكـم الأمـر الواقـع، علـى          ووالممارسات العرفية، بمـا في ذلـك انتـشار تعـدد الزوجـات              
ــة الطــرف  الــرغم مــن أن هــذه القــوانين لم   اعتمــاد قــانون الأحــوال  بعــد تعــد صــالحة في الدول

  .الشخصية والأسرة

http://undocs.org/ar/CAT/OP/BEN/1�
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  :يليعلى ما وتحث اللجنة الدولة الطرف   - ٣٩
أن تــسحب الأحكــام التمييزيــة مــن قــانون الأحــوال الشخــصية والأســرة     )أ(  
  ؛ من الاتفاقية١٦  و١٥ لأحكام المادتين  كاملا امتثالايمتثل إطارها التشريعي لجعل

لتوعية حول قانون لتدابير تثقيفية شاملة وحملات لتنفيذ  تعزز جهودها   أن    )ب(  
وأن تعمل بـشكل منـهجي       المناطق الريفية    موجهة خاصة إلى  الأحوال الشخصية والأسرة،    

نبـذ تطبيـق القـوانين      بـضرورة   لزعمـاء التقليـديين     علـى توعيـة ا    بالتعاون مع المجتمع المـدني      و
  .حو المنصوص عليه في القانونوالممارسات العرفية، على الن

  
  الوطنية لحقوق الإنسانالمؤسسة     

 أن اللجنة الوطنية الجديـدة لحقـوق الإنـسان، علـى الـرغم مـن                 القلق من   اللجنة يساور  - ٤٠
 بــسبب لم يجــر تفعيلــها بعــدُ، ٢٠١٢ ديــسمبر/ في كــانون الأول القــانونا أُنــشئت بموجــبأنهــ

  .تنفيذال في سن مرسوم اتالتأخير
القـــانون تنفيـــذ توصـــي اللجنـــة الدولـــة الطـــرف بـــأن تعجـــل باعتمـــاد مرســـوم   و  - ٤١
ديـدة لحقـوق    الجلجنـة بـنن     المنـشئ ل   ٢٠١٣فبرايـر   /شباط ١٥ المؤرخ ٣٦-٢٠١٢ رقم

تزويـدها  و لمبادئ باريس؛    امتثالاالإنسان، وذلك بهدف إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان         
 مراعية للمنظور الجنـساني وينها وأنشطتها تكأن تكون من حيث    بالموارد الكافية، وضمان    

 الـوعي ونـشر المعلومـات        مـستوى   رفع خاصة من خلال   لحقوق المرأة،    ومستجيبة بالكامل 
  .الشكاوى المتعلق بحول الإجراء الجديد

  
  جمع البيانات     

صنفة حـسب  الم ـة المتاحـة،  المـستكمل عـام في البيانـات    النقص  التلاحظ اللجنة مع القلق       - ٤٢
 الجنس والعمر والعرق والموقـع الجغـرافي         نوع ر بأن البيانات المصنفة حسب    وتذكّ. نسنوع الج 

مـن  سياسـات واعيـة وهادفـة و   مـن أجـل وضـع    ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء،       
لمــرأة فيمــا يتعلــق الفعليــة لتقــدم المحــرز نحــو تحقيــق المــساواة نــهجيين للتقيــيم المالرصــد وأجــل ال

  .لات التي تشملها الاتفاقيةبجميع المجا
ــز جمــع وتحليــل ونــشر    و  - ٤٣ ــة الطــرف إلى تعزي ــة الدول ــدعو اللجن ــبيانــات الت شاملة ال
 الجنس والعمر والعرق والموقـع الجغـرافي، واسـتخدام مؤشـرات قابلـة               نوع صنفة حسب الم

للمـرأة في    ةلفعليللقياس لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة ا           
  .جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية
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  من الاتفاقية ) ١ (٢٠تعديل المادة     
) ١ (٢٠، تعـديل المـادة      تـأخير تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تقبـل، دون             - ٤٤

  . اجتماع اللجنةفترةمن الاتفاقية بشأن 
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين     
في  إعــلان ومنــهاج عمــل بــيجينالاســتفادة مــن  لىإتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   - ٤٥

  .جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية
  

   ٢٠١٥ بعد عام لماالأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية     
المنظور الجنساني في تعميم مراعاة وفقا لأحكام الاتفاقية، أن يتم،   تدعو اللجنة إلى      - ٤٦

  .٢٠١٥عام  بعد لماقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية جميع الجهود الرامية إلى تح
  

  تنفيذ ال والتعميم    
. التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنـهجي والمـستمر لأحكـام الاتفاقيـة           باللجنة  ذكّر  ت  - ٤٧

ــى     ــة الطــرف عل ــاءوتحــث الدول ــة     إعط ــذه الملاحظــات الختامي ــذ ه ــام لتنفي ــة الاهتم  أولوي
 تعمـيم ولـذلك تطلـب اللجنـة       . ن وحـتى تقـديم التقريـر الـدوري المقبـل          والتوصيات من الآ  

 مؤسسات  علىاللغة الرسمية للدولة الطرف     وبهذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب       
وخاصـة تعميمهـا    ،  )الـوطني والإقليمـي والمحلـي     ( جميـع المـستويات      علىالدولة ذات الصلة    

. تنفيـذها بالكامـل   ليتـسنى   القضائي،  هاز  انية والج الجمعية البرلم وعلى الحكومة، والوزارات    
، مثل رابطـات أربـاب   الجهات المعنيةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع       

ــل ونقابــات   ــات ، والعمــالالعم ــسائية والجامعــات     منظم ــسان والمنظمــات الن حقــوق الإن
حظاتهـا الختاميـة في   ملاتُعمَّـم  وتوصـي كـذلك بـأن       .  الإعـلام  طوالمؤسسات البحثية ووسـائ   

وبالإضــافة إلى ذلــك، تطلــب .  تنفيــذهاليتــسنى المجتمــع المحلــي صــعيدشــكل مناســب علــى 
الاتفاقية والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق بهـا         تعميم   الدولة الطرف أن تواصل      مناللجنة  

ــة       ــة للجنـ ــيات العامـ ــن التوصـ ــضلا عـ ــصلة، فـ ــة ذات الـ ــسوابق القانونيـ ــىوالـ ــع علـ  جميـ
  .يةالمعن الجهات
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  التصديق على المعاهدات الأخرى     
تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٤٨

 مــن شــأنه أن يعــزز تمتــع المــرأة بحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية    )١(لحقــوق الإنــسان
علـى النظـر في     ولذلك، تشجع اللجنة الدولـة الطـرف        . افي جميع جوانب حياته   الواجبة لها   

التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم، الـتي            
  .فيها طرفا لم تصبح بعدُ

  
  متابعة الملاحظات الختامية     

وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تقـدم، في غـضون سـنتين، معلومـات خطيـة                    - ٤٩
  .أعلاه) أ (٣٣ و) ـه (٢٩الواردة في الفقرتين عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات 

  
  إعداد التقرير المقبل     

تــشرين تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تقــديم تقريرهــا الــدوري الخــامس في          - ٥٠
  .٢٠١٧أكتوبر /الأول
ــة    - ٥١ ــة المنــسقة لتقــديم    مــنوتطلــب اللجن ــادئ التوجيهي ــة الطــرف أن تتبــع المب  الدول

ات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم     التقارير بموجب المعاهد  
  ).Corr.1  وHRI/MC/2006/3(وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها 

  

__________ 

لعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ا؛والثقافيــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   )١(  
 جميـع  القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري؛ اتفاقيـة القـضاء علـى          والسياسية؛ الاتفاقية الدولية بشأن

المــرأة؛ اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية            التمييــز ضــد أشــكال
جميع العمال المهاجرين وأفـراد   ماية حقوقلححقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية اللاإنسانية أو المهينة؛ اتفاقية  أو

 حقـوق الأشـخاص     الاختفـاء القـسري؛ اتفاقيـة      أسرهم؛ الاتفاقية الدوليـة بـشأن حمايـة جميـع الأشـخاص مـن             
 .ذوي الإعاقة

http://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3�

	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع لبنن*
	* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013).
	1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبنن (CEDAW/C/BEN/4) في جلستيها 1163 و 1164 المعقودتين في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1163 و 1164). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/BEN/Q/4 و Corr.1، وترد ردود حكومة بنن في الوثيقة CEDAW/C/BEN/Q/4/Add.1.
	ألف - مقدمة
	2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة والإجابات عن الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. ولكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت تقريرها الدوري الرابع، الذي يشمل الفترة 2005-2009، في عام 2011 بدلا من تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس الذي حل موعده في نيسان/أبريل 2009، وفقا لما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BEN/CO/1-3).
	3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني، ماري لورانس سرانون سوسو، وضم أيضا وزير العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فالنتين دجينونتين - أغوسو، والممثل الدائم لبنن لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس معهد شؤون المرأة وممثلين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والبعثة الدائمة لبنن لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بينها وبين الوفد.
	باء - الجوانب الإيجابية
	4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2005 في التقرير الجامع للتقارير من الأولي إلى الدوري الثالث (CEDAW/C/BEN/1-3) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:
	(أ) القانون رقم 2006-04 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 بشأن الشروط اللازمة لمنع تشرد القصّر وقمع الاتجار بالأطفال؛
	(ب) القانون رقم 2005-31 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 المتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه ومكافحته؛ 
	(ج) القانون رقم 2006-19 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2006 بشأن قمع التحرش الجنسي وحماية الضحايا؛
	(د) القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 بشأن منع العنف ضد المرأة، الذي يشمل العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، والتحرش الجنسي، والإكراه على البغاء، والزواج القسري، وجرائم الشرف، وختان الإناث وغيره من الممارسات الضارة.
	5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي قصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:
	(أ) السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، في عام 2009؛
	(ب) خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة، في عام 2012.
	6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:
	(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في عام 2012؛
	(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2012؛
	(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2012؛
	(د) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2011؛
	(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2006؛
	(و) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2005.
	جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات
	الجمعية البرلمانية

	7 - تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى وتخضع للمساءلة بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ولكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع الجمعية البرلمانية على أن تتخذ، تمشيا مع إجراءاتها وحيثما اقتضى الأمر، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.
	تعريف التمييز ضد المرأة 

	8 - ترحب اللجنة بتنقيح القانون الجنائي لمواءمته مع الاتفاقية وقرار المحكمة الدستورية لعام 2009، الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الأحكام الجنائية المتعلقة بالزنى تمييزية ضد المرأة. ولكن يساور اللجنة القلق إزاء افتقار تشريعات الدولة الطرف إلى تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
	9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تشريعاتها الوطنية تعريفا للتمييز ضد المرأة، الذي ينطوي على التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
	إمكانية اللجوء إلى العدالة 

	10 - تشعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة محدودة بسبب بُعد المسافات وعقبات عملية واقتصادية أخرى، ولأن موارد النظام القضائي التقنية والبشرية محدودة، والقضاة وموظفي إنفاذ القانون غير مدربين بالقدر الكافي على الأطر التشريعية القائمة، وخدمات المساعدة القانونية المتاحة للمرأة منعدمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تدني مستوى الوعي القانوني بشكل خاص في أوساط النساء، وعدم نشر القوانين ذات الصلة باللغات المحلية، وعدم نشر المعلومات الموجهة للمرأة بشأن حقوقها بموجب الاتفاقية، مما جعل قدرة المرأة على المطالبة بهذه الحقوق محدودة.
	11 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تعزز النظام القضائي، بوسائل منها زيادة موارده المالية والتقنية والبشرية، وأن توفر ما يكفي من خدمات المساعدة القانونية للمرأة وتكفل أن تكون الاتفاقية والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة والتشريعات الوطنية ذات الصلة في الدولة الطرف جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني والتدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون؛
	(ب) أن تقوم بحملات توعية موجهة للنساء بشأن حقوقهن بموجب الاتفاقية؛ وأن تنشر معلومات بشأن سبل الانتصاف القانونية المتاحة فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهن المكفولة بموجب الاتفاقية، وذلك باستخدام وسائط الإعلام، وخاصة البرامج الإذاعية، وأن تنفذ برامج لمحو الأمية القانونية؛ وتنشر جميع القوانين ذات الصلة باللغات المحلية على نطاق واسع.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	12 - ترحب اللجنة بإنشاء جهات لتنسيق الشؤون الجنسانية داخل كل وزارة، بيد أن القلق يساورها إزاء المعلومات غير الواضحة المقدمة عن ولايات العناصر الثلاثة للآلية الوطنية وتوزيع المسؤوليات فيما بينها: المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، ولجنته التوجيهية ولجنته التقنية ومركزه المعني برصد الأسرة والنساء والأطفال؛ ومديرية النهوض بالمرأة والشؤون الجنسانية داخل وزارة الأسرة والتضامن الوطني؛ ومعهد شؤون المرأة. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية للتنسيق بين هذه الكيانات، ومحدودية قدرة وزارة الأسرة والتضامن الوطني التقنية والمالية على ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وما أُبلغ عنه من عدم فعالية الكيانات اللامركزية التابعة للمجلس الوطني، وعدم توفُّر المعلومات المتعلقة بتنفيذ ورصد وتقييم السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
	13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تعزز آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة، وتحدد بوضوح ولاية مختلف العناصر ومسؤولياتها، وتحسن التنسيق فيما بينها، وتقوي الروابط بين المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات فيما يتعلق بأنشطة المساواة بين الجنسين، بوسائل منها توفير التدريب على مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
	(ب) أن تزيد من الموارد البشرية والمالية للآلية الوطنية وقدراتها التقنية للعمل بفعالية من أجل حماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وتعزيزها على جميع المستويات؛
	(ج) أن تنشئ آليات لتقييم تأثير السياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لكي تضمن أنها تُرصد وتُقيّم على نحو صحيح، وأن من الممكن، عند الاقتضاء، اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات، وأن تضع، على ذلك الأساس، خطة عمل شاملة لتنفيذ السياسات تنفيذاً فعالاً على الصعيدين الوطني والبلدي.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	14 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف قد لا يكون لديها فهم واضح لطبيعة وهدف وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بمساواة النساء الفعلية مع الرجال، وتعرب عن أسفها لعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن أية تدابير خاصة مؤقتة، ما عدا في مجال التعليم.
	15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تميز بوضوح في سياساتها وبرامجها بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة التي تفيد المرأة والتدابير الخاصة المؤقتة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في مختلف المجالات، حسبما أوضحته اللجنة في توصيتها العامة 25. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة واستخدامها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون المرأة فيها تعاني من نقص التمثيل أو الحرمان، بما فيها الحياة العامة والسياسية، وتحسين وضع المرأة الريفية.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	16 - ما زال يساور اللجنة بالغ القلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة إزاء أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في جميع مجالات الحياة والجهود المحدودة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العادات والممارسات التي تديم التمييز ضد المرأة وتبعية النساء داخل الأسرة والمجتمع. ورغم أن اللجنة ترحب بإدراج الممارسات الضارة في القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي سنته الدولة الطرف مؤخراً (القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012)، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفشي الممارسات الضارة من قبيل الزواج المبكر والزواج القسري وتعدد الزوجات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وممارسات الترمّل وزواج الأرملة من شقيق زوجها وزواج الأرمل بأخت زوجته وشعائر تطهير المرأة الزانية وقتل ما يسمى بالأطفال السحرة وإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب رغم الإطار التشريعي الشامل. ويساور اللجنة القلق على الخصوص إزاء عدم توفر معلومات عن إجراءات التحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم وإدانتهم، عملاً بالتشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعمول بها منذ عام 2003 (القانون رقم 2003-0) وإزاء حدوث تشويه الأعضاء التناسلية للإناث غالباً خارج إقليم الدولة الطرف في البلدان المجاورة لتجنب الملاحقة القضائية.
	17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تجري مشاورات مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والزعماء التقليديين، على صعيد المقاطعات والبلديات، بغية تعزيز نوع من الحوار بشأن الممارسات الضارة وتشجيع قبول الإطار التشريعي الجديد على نطاق واسع؛
	(ب) أن تضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، بوسائل منها بذل جهود لإذكاء الوعي تستهدف عامة الجمهور ووسائط الإعلام، وتستكمل على وجه السرعة استعراض الكتب المدرسية الذي استهلته الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛
	(ج) أن تكثف الجهود لتنفيذ إطارها التشريعي الذي يكافح الممارسات الضارة تنفيذاً فعالاً، وذلك بتوفير دورات تدريبية منتظمة للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وإنشاء آليات لتيسير التعرف على هوية الضحايا، وضمان تعاون إقليمي وثنائي فعال مع البلدان المجاورة لضمان مقاضاة مرتكبي جميع أفعال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعاقبتهم.
	العنف ضد المرأة

	18 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما الحملة الوطنية لنشر القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 والمتعلق بمنع العنف ضد المرأة وحظره وإنشاء مراكز للاستماع وإسداء المشورة في 49 بلدية. ولكن اللجنة تلاحظ مع القلق المعدلات المزعجة للعنف المنزلي والجنسي ضد النساء كما تلاحظ أن الأغلبية الساحقة من هذه الحالات تبقى دون إبلاغ نظراً للمحرمات الثقافية وإحجام النساء عن الإبلاغ، وخاصة الفئات المحرومة من النساء، مثل الأميات والريفيات واللاجئات وكذلك اللواتي يعشن حالة تعدُّد الزوجات بحكم الواقع، وخوفهن من وصم مجتمعاتهن المحلية لهن. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء حالات تأخير التنفيذ الفعال للقانون الجديد، لأسباب منها عدم وجود مرسوم تنفيذي وعدم وجود آلية رصد فعالة وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للقضاء. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها للتدابير غير الكافية لدعم ضحايا العنف، مثل أماكن الإيواء والدعم الطبي والنفسي.
	19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تعجل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي الجديد الذي يهدف إلى منع العنف ضد المرأة وحظره، بوسائل منها سن مرسومه التنفيذي، وزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للجهاز القضائي، وإنشاء آلية للرصد من أجل تقييم التقدُّم المحرز في تنفيذ خطة العمل؛
	(ب) أن توفر دورات تدريبية منتظمة وإجبارية لجميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون وضباط الشرطة، فضلاً عن مهنيي القطاع الصحي، لضمان التعامل مع ضحايا العنف بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛
	(ج) أن تكثف جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بوجود أحكام قانونية جديدة، مثل تلك التي تحظر الاغتصاب في إطار الزواج، وتشجع النساء على الإبلاغ عن العنف العائلي والجنسي، وتضمن حصولهن على المعلومات اللازمة بشأن سبل الانتصاف القانوني المتاحة، والتحقيق في جميع هذه البلاغات بفعالية ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛
	(د) أن تقدم المساعدة والحماية الملائمتين إلى النساء ضحايا العنف، لا سيما مرافق الإيواء؛
	(هـ) أن تجمع بيانات عن حالات العنف الجنساني، مفصلة بحسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحايا والجناة، وكذلك بعدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة، وتخبر اللجنة بذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	الاتجار والاستغلال في البغاء

	20 - تحيط اللجنة علماً بتشريعات الدولة الطرف التي تحمي الأطفال من الاتجار، ولكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي محدد يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبالغين وإزاء التأخير في سن مشروع قانون مكافحة الاتجار. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم وجود بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف، وللمعلومات غير الكافية المقدمة عن مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم، وكذلك عدم وجود استراتيجية شاملة تعالج منع الاتجار والحماية منه ومساعدة ضحاياه وتقديم الدعم القانوني إليهم، بمن فيهم اللاجئات وطالبات اللجوء والفتيات اللواتي يتم استغلالهن في السخرة كخدم لدى الأُسر وهن معرضات على وجه الخصوص للاتجار.
	21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف:
	(أ) أن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص، طبقاً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغية تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، بحيث تعزز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛
	(ب) أن تقدم مساعدة ملائمة إلى الضحايا، بمن فيهم اللاجئات وطالبات اللجوء والفتيات العاملات كخادمات لدى الأُسر، وتنظر في إنشاء آلية وطنية لتنسيق جهود مكافحة الاتجار؛
	(ج) أن تقدم إلى السلطات القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والشرطة الحدودية والمرشدين الاجتماعيين دورات تدريبية عن الأحكام القائمة لمكافحة الاتجار المتعلقة بالأطفال وعن طريقة التعرف على ضحايا الاتجار والتعامل معهم؛
	(د) أن تجمع بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات، مفصلة بحسب الجنس، وتدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	22 - يساور اللجنة القلق إزاء تمثيل النساء المنخفض في الجمعية البرلمانية وفي الحكومة، وكذلك في سائر مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في المستويات العليا، وفي القضاء والخدمة المدنية. وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتشجيع المرشحات في الانتخابات البلدية المقبلة، ولكن القلق يساورها لأن هناك حالياً امرأة واحدة فقط في منصب عمدة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها العميق لرفض الجمعية البرلمانية لمشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي يحدد حصصاً لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
	23 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف:
	(أ) أن تعتمد على وجه السرعة مشروع القانون الذي يحدد حصصاً للنساء في المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب؛
	(ب) أن تنظر في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص الانتخابية، ليس للمرشحين فحسب، بل أيضاً للمقاعد التي يجب توزيعها، وذلك بهدف التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في الحياة العامة والسياسية، بما فيها الانتخابات البلدية المقبلة؛
	(ج) أن توفر حوافز للأحزاب السياسية لترشيح أعداد متساوية من النساء والرجال وأن تعزز برامج التدريب والإرشاد بشأن المهارات القيادية والتفاوضية الموجهة للمرشحات الحاليات والمحتملات.
	الجنسية

	24 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تشير إلى أن القانونرقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 بشأن الجنسية يخضع حالياً للمراجعة، بيد أن القلق يساورها لأن التشريعات القائمة تتضمن أحكاماً تمييزية، فهي، من ناحية أولى، لا تسمح لنساء بنن أن ينقلن تلقائياً، وقت زواجهن، جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب، الذين يتعين عليهم أن يقدموا طلباً للتجنيس، على خلاف الأجنبيات اللواتي يتزوجن بمواطنين من بنن. ومن ناحية ثانية، تنص على أن فقدان الزوج لجنسية بنن يمكن أن يمتد إلى الأم والأطفال. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة، رغم ترحيبها بالإطار التنظيمي المتعلِّق بتسجيل المواليد وبمجانيته، يساورها القلق لأن عوائق عملية وبيروقراطية لا تزال تمنع النساء من تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد، لا سيما النساء الفقيرات والريفيات اللواتي لا يلدن في مرافق صحية.
	25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدِّل قانونها رقم 65-17 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1965 والمتعلق بالجنسية بهدف منح نساء بنن حقوقاً متساوية مع حقوق الرجال فيما يخص الاحتفاظ بجنسيتهن أو فقدانها، وكذلك فيما يخص نقل جنسية بنن إلى أزواجهن الأجانب. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف جهودها لتيسير انتفاع جميع النساء من خدمات تسجيل المواليد، لا سيما النساء الفقيرات والريفيات اللواتي لا يلدن في مؤسسات صحية، وأن تنظر في إنشاء آلية رصد لضمان إنفاذ إطارها التنظيمي في المناطق النائية والريفية.
	التعليم

	26 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتوفير التعليم المجاني في المستويين الابتدائي والثانوي، ولكن القلق يساورها مع ذلك إزاء عدم توفُّر بيانات إحصائية دقيقة مفصلة بحسب الجنس عن معدلات الالتحاق بالمدارس في جميع المستويات التعليمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات الأمية؛ وانخفاض معدلات إتمام الدراسة وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة الناتج، في جملة أمور أخرى، عن العدد الكبير من حالات حمل المراهقات والزواج المبكر والقسري؛ وانعدام التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كجزء من المناهج الدراسية؛ وعدم كفاية الجهود المبذولة لتنمية الهياكل الأساسية التعليمية عقب قرار توفير التعليم المجاني للفتيات في المدارس الابتدائية؛ وعدم كفاية المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنسي في المدارس وإنفاذ القرار المشترك بين الوزارات المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 الذي ينص على عقوبات لمرتكبي الاعتداء الجنسي في المؤسسات التعليمية.
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تقدم بيانات مفصلة بحسب الجنس عن معدلات التسجيل في المدارس وإنهاء الدراسة والانقطاع عنها في جميع مستويات النظام التعليمي؛
	(ب) أن تعزز برامج محو الأمية للنساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك أن تعزز فرص تدريب النساء والفتيات الريفيات على المهارات، من خلال التعليم غير الرسمي، ولا سيما في المجالات التي يهيمن عليها الذكور عادة؛
	(ج) أن تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة وعدم إتمامهن لها، مثل القوالب النمطية الجنسانية، والفقر، والاعتداء الجنسي في المدارس، وحالات حمل المراهقات، والزواج المبكر و/أو القسري، وأن تتخذ تدابير استباقية لإبقائهن في المدرسة؛
	(د) أن تدمج تثقيفاً مناسباً لعمر المتلقي في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك تثقيف جنسي شامل للمراهقات والمراهقين يغطي الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(هـ) أن تكثف جهودها لتعزيز الهياكل الأساسية التعليمية بما يكفي من المدرسين والأماكن الملائمة، التي تأخذ في الاعتبار الشواغل الجنسانية للنساء والفتيات، بما فيها وجود مرافق صحية مناسبة؛
	(و) أن تنشئ آليات للإبلاغ والمساءلة لضمان مقاضاة مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الفتيات في المدارس ومعاقبتهم حسب الأصول.
	العمالة

	28 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد النساء في العمالة بالقطاع الرسمي؛ وتركزهن في القطاع غير الرسمي وعدم وجود تدابير تهدف إلى تيسير إدماجهن في القطاع الرسمي؛ وعدم توفر معلومات عن فجوة الأجور بين الجنسين والتقدم المحرز في تنفيذ السياسة الوطنية للعمالة (2011-2015)؛ والفصل المهني في جميع القطاعات، حيث تتركز النساء في القطاعات التي تُسمى مهناً مكرسة عادة للإناث بتشجيع من برامج وسياسات الدولة الطرف؛ وعدم توفر معلومات عن تدابير الشفافية والمساءلة لتجنب الفساد فيما يتعلق بممارسات التوظيف في الخدمة العامة؛ وانعدام التدابير المتخذة لمواجهة حالة الضعف التي تعيشها الفتيات العاملات في ظروف استغلالية كخادمات لدى الأُسر.
	29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تطبق مبدأي تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة وتساوي الفرص في العمل وتعالج فجوة الأجور بين النساء والرجال؛
	(ب) أن تجمع بيانات مفصلة بحسب الجنس عن حالة المرأة في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي وتتخذ تدابير فعالة لرصد وتحسين ظروف عمل المرأة في ذينك القطاعين، بإزالة العوائق التي تواجهها المرأة للدخول في القوة العاملة، وتنفيذ تدابير للتوفيق بين مسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والعمل وتوفير إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي؛
	(ج) أن تتخذ إجراءات للتصدي للفصل المهني وتكثف التدريب التقني والمهني للمرأة في المجالات التي يهيمن عليها الذكور عادةً؛
	(د) أن تنشئ آلية فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف في القطاع العام؛
	(هـ) أن تنظم وترصد ظروف عمل الفتيات المستخدمات لدى الأُسر بهدف حمايتهن من العمل المستغِل للأطفال، من خلال زيادة عمليات التفتيش وفرض غرامات على أرباب العمل، وإدماجهن في النظام التعليمي، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.
	التمكين الاقتصادي

	30 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أنشأت في عام 2006 إدارة وزارية معنية بالتمويل البالغ الصغر وعمالة الشباب والنساء نفذت مختلف التدابير لزيادة إمكانية حصول المرأة على الائتمانات البالغة الصغر ولتمويل المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تجر أي تقييم لهذه التدابير، لا سيما برنامج الائتمانات البالغة الصغر الموجه لمن يعيشون في فقر مدقع الذي أطلقه الرئيس في عام 2007 والذي استفادت منه النساء بشكل أساسي.
	31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تدرس تأثير وفعالية التدابير المتخذة منذ عام 2006 لتمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة المولدة للدخل وأن تجري تقييماً لبرنامج الائتمانات البالغة الصغر الموجه لمن يعيشون في فقر مدقع لمعرفة إلى مدى استفادة النساء وتحديد نواحي القصور واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الاقتضاء؛
	(ب) أن تعزز مبادراتها الرامية إلى تشجيع التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، خاصة في المناطق الريفية، بوسائل منها التدريب على تنمية وإدارة المشاريع البالغة الصغر، وأن ترصد دورياً تأثير هذه المبادرات.
	الصحة

	32 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
	(أ) تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية والثغرات في التنفيذ الفعال لقانون عام 2006 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما عدم وجود مرسوم تنفيذي، كما هو منصوص عليه في المادة 8، وعدم كفاية التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس في أوساط النساء وتقديم مساعدة كافية للنساء المصابات به؛
	(ب) ارتفاع معدلات وفيات واعتلال النوافس، وانتشار الملاريا، ونقص عدد موظفي الرعاية الصحية في الدولة الطرف، لا سيما القابلات في المناطق الريفية، واستمرار المفاهيم الخاطئة بشأن استخدام وسائل منع الحمل وعدم توفر معلومات كافية عن الصحة الجنسية والإنجابية وعن حق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن صحتها؛
	(ج) التنفيذ غير الملائم لبرنامج عمليات الولادة القيصرية في الدولة الطرف، خاصة بسبب القصور في نشر المعلومات على النساء، وانتشار الفساد بين موظفي الرعاية الصحية، وعدم كفاية مخزونات المعدات الطبية؛
	(د) التباين بين المادة 17 من القانون رقم 2003-04 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2003 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، التي تنص على استثناءات من الحظر العام للإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة الأم أو صحتها أو تشوه الجنين، وبين المادة 3 من القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 بشن العنف ضد المرأة، التي تدرج الإجهاض كشكل من أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بالرغم من التفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن هذا الحكم لا يخص سوى ”الإجهاض القسري“.
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لقانون عام 2006 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه ومكافحته، وذلك باعتماد مرسوم تنفيذه على وجه السرعة، وزيادة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والرجال المصابين بالفيروس/الإيدز، وتوعية الأمهات والآباء المصابين به بأهمية الوقاية من الانتقال من الأم إلى الطفل، وتنفيذ برامج تثقيفية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية موجهة إلى النساء والرجال على السواء، تبيّن مسؤولية الرجال في الوقاية من انتشار المرض؛
	(ب) أن تعزز برنامج الحد من وفيات النوافس والرضع، وتقضي على أسباب هذه الوفيات، وتزيد عدد موظفي الرعاية الصحية ذوي المهارات، لا سيما القابلات في المناطق الريفية؛
	(ج) أن تتيح فرص حصول النساء والفتيات بالفعل على معلومات شاملة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل، لخفض معدل حالات الحمل غير المرغوب فيها وحمل المراهقات والإجهاض غير المأمون، ولضمان توافر وسائل منع الحمل العصرية للمرأة وإمكانية حصولها عليها بسعر معقول؛
	(د) أن تضمن تنفيذ برنامج عمليات الولادة القيصرية بفعالية واتساق في كامل إقليم الدولة الطرف، وذلك بنشر المعلومات الكافية على النساء، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين المرافق الصحية والوكالة الحكومية التي تدير البرنامج وإنشاء نظام للرصد والمساءلة للتصدي لسوء سلوك موظفي الصحة؛
	(هـ) أن تعالج التناقضات القائمة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالإجهاض لضمان استحالة تفسير الإجهاض على أنه شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وأن تضع إجراءات مبسطة لضمان الحصول على خدمات الإجهاض القانوني في الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 2003-04 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2003 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية ونشر هذه المعلومات على النساء.
	المرأة الريفية 

	34 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2007-03 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن حيازة الأراضي في المناطق الريفية، الذي يضمن للمرأة الحق في أن ترث الأرض في المناطق الريفية من الأب أو الزوج، ولكن يساور اللجنة القلق من أن الممارسة العرفية التي تحرم المرأة من إرث الأرض الزراعية لا تزال سائدة في المناطق الريفية ولا تزال المرأة تواجه صعوبات عملية في الاستفادة من الأراضي والائتمانات. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه على الرغم من تمثيل المرأة الزائد في القوة العاملة الزراعية ومن أن المنظمات الزراعية النسائية تشكل 70 في المائة من مجموع منظمات صغار المزارعين، فإنه لا يجري إشراك المرأة بشكل كاف في عملية اتخاذ القرارات الإدارية وإدارة الموارد، مثل الأراضي والمياه والغابات. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ سياسة النهوض بالمرأة الريفية وبدور المرأة في الزراعة، التي اعتمدت في عام 2001.
	35 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تجري، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية، أنشطة للتوعية موجهة لعامة الناس في المناطق الريفية، بمن فيهم الزعماء التقليديون، من أجل التنفيذ الفعلي لقانون الأراضي لعام 2007 وضمان استفادة المرأة من مرافق الأراضي والائتمانات على قدم المساواة مع الرجل؛
	(ب) أن تعزز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في المناطق الريفية، من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وذلك لضمان مشاركتها في عملية صنع القرار وإدارة الموارد، وخاصة الأراضي والمياه والغابات؛
	(ج) أن تقيِّم حالة سياسة النهوض بالمرأة الريفية وبدور المرأة في الزراعة والتقدم المحرز في تنفيذها، وتقوم، على هذا الأساس، بوضع سياسات وبرامج بشأن الأراضي تراعي احتياجات الجنسين وضمان مشاركة المرأة بشكل كامل في صياغتها وتنفيذها وتقييمها.
	النساء المحتجزات 

	36 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ظروف احتجاز السجينات، بما فيهن الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن، وخاصة إزاء طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة وعدم وجود تدابير تهدف إلى تيسير استفادة المرأة من العدالة، وإزاء عدم الفصل بشكل منهجي بين المحتجزات والمحتجزين.
	37 - وتمشيا مع توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر CAT/OP/BEN/1)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية النساء في أماكن الاحتجاز وعلى الاحترام الدقيق لحقهن في محاكمة عادلة واعتماد إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى، بالإضافة إلى آليات للرصد الفعال. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تحسِّن ظروف الاحتجاز للسجينات من خلال ضمان أماكن احتجاز منفصلة للرجال والنساء، وتوفير المرافق والخدمات الصحية المناسبة، خاصة للنساء الحوامل، والبرامج التثقيفية.
	الزواج والعلاقات الأسرية 

	38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى ضمان مبدأ المساواة بين الزوجين أثناء الزواج وعند فسخه في قانونها التقدمي الجديد المتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة (القانون رقم 2002-7 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2004)، ولكن يساورها القلق إزاء الأحكام التمييزية المتبقية التي تنص على: (أ) أنه عندما لا يتفق الزوجان على منزل الزوجية، يجوز للزوج أن يقرر ذلك بمفرده ويتعين على الزوجة إقامة دعوى قانونية لكي يُسمح لها بمنزل منفصل إذا كان قرار الزوج يشكل خطرا حقيقيا عليها وعلى الأطفال (المادتان 15 و 156)؛ (ب) أن تحمل المرأة المتزوجة تلقائيا لقب زوجها عند الزواج، ولكن لا يمكنها الاحتفاظ به عند فسخ الزواج إلا بموافقة الزوج أو بإذن من القاضي (المادة 12 والمادة 261 (3)). وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القوانين والممارسات العرفية، بما في ذلك انتشار تعدد الزوجات والزواج بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن هذه القوانين لم تعد صالحة في الدولة الطرف بعد اعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة.
	39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تسحب الأحكام التمييزية من قانون الأحوال الشخصية والأسرة لجعل إطارها التشريعي يمتثل امتثالا كاملا لأحكام المادتين 15 و 16 من الاتفاقية؛
	(ب) أن تعزز جهودها لتنفيذ تدابير تثقيفية شاملة وحملات للتوعية حول قانون الأحوال الشخصية والأسرة، موجهة خاصة إلى المناطق الريفية وأن تعمل بشكل منهجي وبالتعاون مع المجتمع المدني على توعية الزعماء التقليديين بضرورة نبذ تطبيق القوانين والممارسات العرفية، على النحو المنصوص عليه في القانون.
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

	40 - يساور اللجنة القلق من أن اللجنة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها أُنشئت بموجب القانون في كانون الأول/ديسمبر 2012، لم يجر تفعيلها بعدُ بسبب التأخيرات في سن مرسوم التنفيذ.
	41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل باعتماد مرسوم تنفيذ القانون رقم 2012-36 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2013 المنشئ للجنة بنن الجديدة لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان امتثالا لمبادئ باريس؛ وتزويدها بالموارد الكافية، وضمان أن تكون من حيث تكوينها وأنشطتها مراعية للمنظور الجنساني ومستجيبة بالكامل لحقوق المرأة، خاصة من خلال رفع مستوى الوعي ونشر المعلومات حول الإجراء الجديد المتعلق بالشكاوى.
	جمع البيانات 

	42 - تلاحظ اللجنة مع القلق النقص العام في البيانات المستكملة المتاحة، المصنفة حسب نوع الجنس. وتذكّر بأن البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي ضرورية لإجراء تقييم دقيق لحالة جميع النساء، من أجل وضع سياسات واعية وهادفة ومن أجل الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	43 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل ونشر البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والموقع الجغرافي، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.
	تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية 

	44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، دون تأخير، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن فترة اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين 

	45 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015 

	46 - تدعو اللجنة إلى أن يتم، وفقا لأحكام الاتفاقية، تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015.
	التعميم والتنفيذ 

	47 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إعطاء أولوية الاهتمام لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب وباللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وخاصة تعميمها على الحكومة، والوزارات والجمعية البرلمانية والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية، مثل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات والمؤسسات البحثية ووسائط الإعلام. وتوصي كذلك بأن تُعمَّم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على صعيد المجتمع المحلي ليتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القانونية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع الجهات المعنية.
	التصديق على المعاهدات الأخرى 

	48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعدُ طرفا فيها.
	متابعة الملاحظات الختامية 

	49 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 29 (هـ) و 33 (أ) أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل 

	50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
	51 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/MC/2006/3 و Corr.1).

